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 مجلس الوزراء
 2025لسنة   157مرسوم بقانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات  
 1960لسنة   17الصادر بالقانون رقم  الجزائية

 بعد الاطلاع على الدستور، -
هـــــ  1445ذو القعــــد   2وعلــــى الأمــــر الأمــــار الصــــادر بتــــاري   -

 م،2024مايو  10الموافق 
ــم  - ــادر بالقــــانون رقــ ــانون الجــــزاء الصــ ــنة  16وعلــــى قــ ، 1960لســ

 والقوانين المعدلة له،
وعلـى قــانون الإجـراءات والمحاكمــات الجزائيــة الصـادر بالقــانون رقــم  -

 المعدلة له، ، والقوانين1960لسنة  17
وعلى قانون المرافعـات المدنيـة والتراريـة الصـادر بالمرسـوم بالقـانون   -

 ، والقوانين المعدلة له،1980 لسنة 38رقم 
وعلــى قــانون الإ بــات د المــواد المدنيــة والتراريــة الصــادر بالمرســوم  -

 ، والقوانين المعدلة له،1980لسنة  39بالقانون رقم 
لسنة  23وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم   -

 ، والقوانين المعدلة له،1990
د شـــــدن الإدار  العامـــــة  2001لســـــنة  53وعلـــــى القـــــانون رقـــــم  -

 للتحقيقات بوزار  الداخلية،
ــم  - ــانون رقـــــ ــنة  20وعلـــــــى القـــــ ــاملات  2014لســـــ ــدن المعـــــ د شـــــ

 الإلكترونية،
د شـــدن الحلـــوبا والإ بات  2024لســـنة  84وعلـــى المرســـوم رقـــم  -

 الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
 وبناء على عرض وزير العدبا، -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء، -
 أصدر  المرسوم بالقانون الآتي نصه: -

 )ماد  أول( 
ــ  المــــادتين ) ــتبدبا بنصــ ــانون الإجــــراءات 149(، )148يُســ ــن قــ ( مــ
 إليه النصان الآتيان: والمحاكمات الجزائية المشار

 (:148الماد  )
يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمـة المتتصـة إصـدار أمـر جزائـ  

المـتهم د جنحـة لا تزيـد عقوبتهـا علـى الحـبس مـد  سـنة   بالعقوبة علـى
 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة

ويكــون ذلــر بعريضــة دعــوى مــا بيــان أن المطلــوا هــو ال صــل فيهــا 
ويرفــق بالعريضــة جميــا الأوراض والمحايــر المايــد  للا ــام،  بأمــر جزائــ ،

ومرفقا ـا إل المحكمـة عـن طريـق قالموقـا أو  ويجوز تقديم هـه  العريضـة
 النظام الإلكترونيق التابا لها.

وت صـــل المحكمـــة د هـــها الطلـــب د طيبـــة المـــتهم بطريقـــة مـــوجز  دون 
ــة إل ــق  حاجـ ــة،تحقيـ ــى ا بالجلسـ ــلاع علـ ــاء بالاطـ ــر لأاكت ـ وراض ومحايـ

لهـا أن تحكـم بغـا عقوبـة الغرامـة الـتي  التحريات أو التحقيـق، ولا يجـوز
 .دينارلا تجاوز خمسمائة 

 

 (:149الماد  )
متى قدّم طلب الأمر الجزائ  للمحكمة، فإنّ لها إذا رأت من المصلحة 

من الأسباا عدم ال صل د الدعوى بالطريقة الموجز ، أن  لأر سبب
لجهـــة الادعـــاء الـــتي عليهـــا إذا رأت رفـــا  تصـــدر أمـــراض بالـــرفض وتعلنـــه

الرفض وجوبياض على   الدعوى أن تلرد إل الطريق العادر، ويكون هها
 المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بن سه أو بوكيله.

ــهر  ــر الـ ــإنّ الأمـ ــة، فـ ــه  الطريقـ ــا إذا قبلـــت ال صـــل د الـــدعوى  ـ أمـ
الصدد يعتبر بمثابة حكم طيـا  بالنسـبة إل المـتهم، مـن   تصدر  د هها

ــه   حيـــج حريتـــه، ومـــن حيـــج مواعيـــد وطـــرض الطعـــن فيـــه، وتبـــدأ هـ
المواعيد من تاري  إعلانه إعلا  صحيحاض بهات الطرض المقرر  لإعـلان 

 الأحكام الغيابية.
وإذا قدم للمحكمة طلب الأمـر الجزائـ  مـن خـلابا قالموقـا أو النظـام 

هيلاض بالتوقيــا الإلكــتروني  الإلكــترونيق التــابا لهــا، أصــدرت أمرهــا فيــه مــُ
 المعُتمد لقاييها.

ويكون للتوقيا الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب د 
ــة ــه  الحالــ ــة  هــ ــررات الورقيــ ــات أو المحُــ ــرر  للتوقيعــ ــة المقــ ذات الحريــ

والأحكـام المقـرر  د قـانون المعــاملات  الرسميـة، مـتى اسـتوفت الشــرو 
 الإلكترونية واللوائح التن يهية الصادر  بموجبه.

 )ماد  ثانية( 
مكــــــرر( إل قــــــانون الإجــــــراءات  95تضــــــا  مــــــاد  جديــــــد  بــــــرقم )

 شار إليه يكون نصها الآتي:لما والمحاكمات الجزائية
 مكرر:  95الماد   

إذا كانت الأشياء التي يبطت أو صدر قـرار بضـبطها تشـكل حياز ـا 
ــة  جريمـــة ــريعة التلـــ ، أو ذات تكل ـ ــا، أو كانـــت خطـــر  أو سـ بطبيعتهـ

بعـــد موافقـــة رئــيس النيابـــة المتـــت ، أو  تخــزين باهظـــة، جـــاز للمحقــق
بإتلافهـا بعـد الانتهـاء   للمحكمة المتتصة بنظر المويوع، إصدار قـرار

 بما د ذلر أخه عينات كافية منها  ا،من كافة الإجراءات الخاصة 
وتو يقها بالصور أو ال يديو، وكل مـا يلـزم للح ـا    وح ظها،للتحليل  

الإتلا ، متى كانت بعد ذلر طا لازمة للتحقيق أو  على الدليل قبل
ذلـــر علـــى ســـا التحقيـــق أو  ال صـــل د الـــدعوى، وشـــريطة ألا يـــا ر

 المحاكمة أو المساس بحقوض الدفاع.
 )ماد  ثالثة( 

تن يه هها المرسوم بقـانون ويعمـل بـه   -كل فيما يخصه    -على الوزراء  
 نشر  د الجريد  الرسمية. من تاري 

 أما الكويت                                          
 مشعل الأحمد الجابر الصباح 

 رئيس مجلس الوزراء 
 أحمد عبد الله الأحمد الصباح 

 وزير العدبا بالنيابة 
 د. محمد إبراهيم محمد الوسم  

 
 ه  1447الأول  ىجماد19صدر بقصر السي  د: 

 م2025فمبر نو  10الموافق:                     
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 المهكر  الإيضاحية  
 2025لسنة    157للمرسوم بالقانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات 
 1960لسنة   17والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم  

وجز  لل صـــل د بعـــض القضـــايا الجنائيـــة  يعُـــد الأمـــر الجزائـــ  طريقـــة مـــُ
وبمــا قُقّقــه  وتبســيطها،تيســا الإجــراءات الجزائيــة  وشــكلاض مــن أشــكابا

واختصــاراض للوقــت والجهُــد،  ذلــر مــن ســرعة ال صــل د تلــر القضــايا
ــادتين  ــة د المـ ــه  الطريقـ ــرعّ هـ ــد تبـــر المشُـ ــانون  مـــن 149،148وقـ قـ

ــريعات  ــايراض د ذلـــر أطلـــب التشـ الإجـــراءات والمحاكمـــات الجزائيـــة مُسـ
وسيلة سهلة لل صل د بعض القضايا الجنائية البسيطة   المقارنة واتخهها

مرافعــة فــيُمكن إصــدار  بعــد الاطــلاع علــى  الــتي لا تقتضــ  تحقيقــاض ولا
د الـدعوى مـن دون   الأوراض التي تتضمّن من الأدلة ما يك   لل صل

 الحاجـــــة إل الســـــا د الإجـــــراءات بالطريقـــــة العاديـــــة، فمـــــتى اطمـــــ ن
القايــ  إل الإدانــة أصــدر أمــر  بالعقوبــة وهــ  قالغرامــة الــتي لا تجــاوز 

اللروء إل هـه  الطريقـة أيضـاض الارت ـاع المطُـرد  ردينار “،ويُبرّ خمسمائة  
المحاكم والتي قد تسقط بالتقادم إذا ما   للقضايا البسيطة المطروحة على

ــة الــتي عــاد  مــا  خــه ، كمــا قــد طــويلاض  وقتــاض  تركــت لرجــراءات العادي
 المحاكم. يتدخر ال صل د تلر القضايا فيُشكل ذلر عب اض على

( 4الأمــر الأمــار، ونصــت المــاد  ) 10/5/2024وإذ صــدر بتــاري  
القوانين بمراسيم بقوانين، لـها أعـد مشـروع المرسـوم  منه على أن تصدر

ــاد  ) ــتبدلاض المــــ ــل مُســــ ــانون الما ــــ ــراءات  (148بقــــ ــانون الإجــــ ــن قــــ مــــ
 والمحاكمـــات الجزائيـــة ليصـــبح نصـــها علـــى أنـــه )يجـــوز لجهـــة الادعـــاء أن
تطلب من المحكمة المتتصة إصدار أمر جزائ  بالعقوبة علـى المـتهم د 

عقوبتهــا علــى الحــبس مــد  ســنة والغرامــة الــتي لا تجــاوز  جنحــة لا تزيــد
ــاتين ــدى هـ ــار أو بإحـ ــمائة دينـ ــة  خمسـ ــون ذلـــر بعريضـ ــوبتين. ويكـ العقـ

ويرفـــق  دعـــوى مـــا بيـــان أنّ المطلـــوا هـــو ال صـــل فيهـــا بأمـــر جزائـــ ،
بالعريضـــة جميـــا الأوراض والمحايـــر المايـــد  للا ـــام، ويجـــوز تقـــديم هـــه  

ومرفقا ا إل المحكمة عن طريق قالموقا أو النظام الإلكـترونيق   العريضة
ــل ــا. وت صـ ــابا لهـ ــة  التـ ــتهم بطريقـ ــة المـ ــها الطلـــب د طيبـ ــة د هـ المحكمـ

وراض لأبالاطــلاع علــى ا بالجلســة اكت ــاءمــوجز  دون حاجــة إل تحقيــق 
ــم ــا أن تحكـ ــوز لهـ ــق، ولا يجـ ــريات أو التحقيـ ــر التحـ ــة  ومحايـ ــا عقوبـ بغـ

 لا تجاوز خمسمائة دينار(. التيالغرامة 
( عــد  أمــور، 148وقــد اســتهد  المشــروع مــن اســتبدابا نــ  المــاد  )

ــ  ــة الأول نـ ــن الناحيـ ــر  فمـ ــب الأمـ ــديم طلـ ــى تقـ ــا الأول علـ د فقر ـ

العبــار  مــن م هــوم يتســا  الجزائــ  مــن قجهــة الادعــاءق، بمــا تحملــه هــه 
 لأن يتقدّم  ها الطلب سُلطتي الا ام المشار إليهما بن  الماد 

( مــن قــانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة وبحســب الاختصــا  9)
تلـر  صـياطةومن  حية ثانيـة أزابا مـا كـان يعـترر   المعقود لكل منهما،

الجنُح المعُاقـب عليهـا بالحـبس  ال قر  من لبس إذ كانت تُ سر على أن
تعـــديل هـــه   الوجـــو  تخـــرُط مـــن نطـــاض تطبيـــق الأمـــر الجزائـــ ، فرـــرى

ــمل  ــا ليشـ ــ  فيتسـ ــر الجزائـ ــق الأمـ ــاض تطبيـ ــح نطـ ــياطة بحيـــج يتضـ الصـ
الــتي لا تزيــد عقوبتهــا علــى الحــبس مــد  ســنة والغرامــة الــتي لا  الجنحــة

 بإحدى هاتين العقوبتين. تجاوز خمسمائة دينار أو
ومن  حية ثالثة نُـّ  د فقر ـا الثانيـة علـى جـواز تقـديم عريضـة الأمـر 

ومرفقا ا إل المحكمة عـن طريـق قالموقـا أو النظـام الإلكـترونيق   الجزائ 
الســـرعة د الإجــــراءات وتبســــيطها وتــــوفا  التـــابا لهــــا،  ــــد  تحقيــــق

علـى كـل مـا هـو مطبـوع  الوقت والجهُـد، وتخ ـيض الن قـات بالاسـتغناء
استعرايــهم  ورقيــاض، بــل والتيســا علــى القضــا  أن ســهم بمــا يتيحــه مــن

 لكترونياض، وطني عن البيان أنـه لا حاجـةإلطلب الأمر الجزائ  ومرفقاته  
للــن  علــى وجــوا أن يكــون هــها الموقــا أو النظــام الإلكــتروني مُامنــاض 

أن يتمتا بخاصـية تخـزين البيـا ت واسـترجاعها   من الاختراض أو وجوا
يجـب أن تتـوافر د أر نظـام  بُحسبان أنّ ذلر من الأمور البديهيـة الـتي

 معلوماتي إلكتروني تابا لجهة حكومية.
ولمـا كـان نـ  ال قـر  الأخـا  مـن هـه  المـاد  بويـعها القـائم   تجـز أن 

م المحكمــة بغـا عقوبــة الغرامـة الــتي لا تجـاوز مائــة دينـار، فقــد رُ ر  تحكـُ
لمبلــه هــه  الغرامــة إل خمســمائة  مــن  حيــة رابعــة رفــا الحــد الأقصــى

تحقـــق الـــردع  دينـــار لمـــنح القايـــ  رحابـــة د تقـــدير قيمـــة الغرامـــة الـــتي
 المطلوا دونما تجاوز لهها الحد، وبما كش ه الواقا العمل  أن ويا حد

وهـو مبلـه يـ يل  -للن  القائم بمبله مائة دينـار   أقصى للغرامة وفقاض 
 هها الهد . لا قُقق -

( مـــن القــانون المشــار إليــه، ليصـــبح 149كمــا رُ ر اســتبدابا المــاد  )
قدّم طلب الأمر الجزائـ  للمحكمـة، فـإنّ لهـا، إذا   نصها على أنه )متى

عــدم ال صــل د الــدعوى  رأت مــن المصــلحة لأر ســبب مــن الأســباا
ــه لجهــة الادعــاء الــتي  بالطريقــة المــوجز ، أن تصــدر أمــرأ بالــرفض وتعلن

عليها إذا رأت رفا الدعوى أن تلرد إل الطريق العادر، ويكـون هـها 
على المحكمة إذا حضر المتهم أمامهـا بن سـه أو بوكيلـه.   الرفض وجوبياض 

ــا إذا قبلـــت ال صـــل د الـــدعوى ــهر  أمـ ــر الـ ــإنّ الأمـ ــة، فـ ــه  الطريقـ  ـ
إل المـتهم، مـن  تصدر  د هها الصدد يعتبر بمثابة حكم طيـا  بالنسـبة
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ــه   حيـــج حريتـــه، ومـــن حيـــج مواعيـــد وطـــرض الطعـــن فيـــه. وتبـــدأ هـ
بهات الطرض المقرر  لإعـلان  صحيحاض  من تاري  إعلانه إعلا ض   المواعيد

للمحكمة طلـب الأمـر الجزائـ  مـن خـلابا   الأحكام الغيابية. وإذا قدم
ــابا لهــا، أصــدرت أمرهــا فيــه مــهيلاض  قالموقــا أو النظــام الإلكــترونيق الت

الإلكــــتروني  بالتوقيــــا الإلكــــتروني المعُتمــــد لقايــــيها. ويكــــون للتوقيــــا
وللمستندات الإلكترونيـة المرفقـة بالطلـب د هـه  الحالـة ذات الحريـة 

للتوقيعات أو المحُررات الورقية الرسمية، متى اسـتوفت الشـرو    المقرر 
قــانون المعــاملات الإلكترونيــة واللــوائح التن يهيــة  والأحكــام المقــرر  د

 الصادر  بموجبه(
حقيقة أن الأمر الجزائـ  يصـدر بغـا   وتبرير استبدابا تلر الماد  تظهر 

اكت ــــاء بالتحقيقــــات الأوليــــة وبعــــد الاطــــلاع علــــى  تحقيــــق أو مرافعــــة
د هـه  الجـرائم البسـيطة  الأوراض التي عـاد  تتضـمّن مـا يك ـ  لل صـل

الجزائيـة، وأن   دون حاجة إل اتباع القواعد الخاصة بإجـراءات المحاكمـة
 ب المتهم حضور جلسات المحاكمة سيما مانالأمر الجزائ  وسيلة تج

ويوح الحقائق بمررد الاطلاع على مل  القضية، لـها اعتـبر  المشُـرعّ 
طيـا  بالنسـبة إليـه، فكـان لا منـا  مـن أن يـن  صـراحة  بمنزلة حكـم

طلب جهـة الادعـاء باستصـدار  إذا مـا  على وجوا أن ترفض المحكمة
يكون طريق رفا  حضر المتهم أمامها بن سه أو بوكيله، ف   هه  الحالة

 الــدعوى بالإجــراءات العاديــة هــو الخيــار الوحيــد لجهــة الادعــاء، فقــرار
القايــ  بــرفض إصــدار الأمــر الجزائــ  يــادر إل عــود  الســلطة لجهــة 

الدعوى، عدا حقها د إعاد  طلـب إصـدار الأمـر   الادعاء كاملة على
لن س الـدعوى، وإلا أعتـبر ذلـر  الجزائ  من المحكمة مر  ثانية بالنسبة

ــرّز اســتبدابا تلــر المــاد  حــق المــتهم د  طعنــاض د قــرار الــرفض، كمــا يعُ
رّد حضــور  أمــام المحكمــة يترتــب عليــه حتمــاض   الــدفاع عــن ن ســه، لأن مجــُ

 رفضها للأمر الجزائ  .
(   تكــن تــن  علــى ســريان قواعــد إعــلان 149ويلاحــأ أن المــاد  )

الأوامـــر الجزائيـــة، فرـــاء اســـتبدالها ليســـد هـــها  الأحكـــام الغيابيـــة علـــى
بــهلر بمثابــة حكــم طيــا  مــن حيــج  الــنق ، وأيــحى الأمــر الجزائــ 

 تاري  إعلانـه إعـلا ض  مواعيد وطرض الطعن فيه. وتبدأ هه  المواعيد من
 صحيحاض بهات الطرض المقرر  لإعلان الأحكام الغيابية.

ولمــا كانــت التكنولوجيــا تعتــبر أدا  مهمــة د إبــاز المهــام بشــكل دقيــق 
الكثـا مـن الـدوبا لاسـتتدام تطبيقـات الحاسـب  وسريا، وهو ما دفـا

ــة  الآلي د القضــاء لتطــوير طــرض العمــل التقليديــة إل طــرض أكثــر مرون
المشـــروع د  وفعاليـــة، وللاســـت اد  مـــن مُنرـــزات الثـــور  التقنيـــة، عمـــد

ــر  ــل د الأوامـ ــراءات ال صـ ــبر لإجـ ــة أكـ ــنح مرونـ ــهكور  إل مـ ــاد  المـ المـ
ــج ــة، بحيــ ــة  الجزائيــ ــون بطريقــ ــن أن تكــ ــدم إيُمكــ ــا قــ ــإذا مــ ــة، فــ لكترونيــ

أو النظــــــام  اخــــــلابا “الموقــــــ للمحكمــــــة طلــــــب الأمــــــر الجزائــــــ  مــــــن
بالتوقيـــــا  الإلكـــــترونيق التـــــابا لهـــــا، أصـــــدرت أمرهـــــا د شـــــدنه مـــــهيلا

 الإلكتروني المعتمد لقاييها.
و  يغ ل المشُرعّ عن ما يُمكن أن يثُار حوبا حرية هها التوقيا وكهلر 

الإلكترونيــة الــتي ترفــق بالطلــب، لــهلر تــدخل لحســم هــها  المســتندات
الأخـا  مـن تلـر المـاد  علـى أن يكـون  الأمر، فن  صراحة د ال قر 

بالطلــب د هــه   للتوقيــا الإلكــتروني وللمســتندات الإلكترونيــة المرفقــة
متى   الحالة ذات الحرُية المقرر  للتوقيعات أو المحُررات الورقية الرسمية،

ــة  اســتوفت الشــرو  والأحكــام المقــرر  د قــانون المعــاملات الإلكتروني
 التن يهية الصادر  بموجبه. واللوائح

ولمــا كــان قــانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة المشــار إليــه قــد تنــاوبا 
المشــروعة المتحصــلة مــن الجــرائم دون أن يتنــاوبا  قواعـد يــبط الأشــياء

المضـبوطات طـا المشـروعة ومـد   تنظيم قـانوني يبـين كي يـة التعامـل مـا
 بإتلافها.تخزينها والسلطة المعنية 

مكـــرر( تــــنظم إجــــراءات  95فقـــد ر ر إيــــافة مـــاد  جديــــد  بــــرقم )
طــا المشــروعة وتحــدد الســلطة المعنيــة بإقــرار  التعامــل مــا المضــبوطات

لل صـل د الـدعوى الجزائيـة،  إتلافها متى كانت طا لازمة للتحقيق أو
 فيها.وذلر قبل صدور الحكم 

 بقانون،الماد  الثالثة الوزراء كل فيما يخصه تن يه هها المرسوم   وألزمت
 العمل به من تاري  نشر  د الجريد  الرسمية. وحددت تاري 
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